
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  ادارة عامة   :التصنیفات
  

   اتحادي-العراق    :الجھة المصدرة
  

  نظام   :نوع التشریع
  

  ٣   :رقم التشریع
  

  ١/١٤/١٩٣٠   :تاریخ التشریع
  

  غیر ساري المفعول   :سریان التشریع
  

  ١٩٣٠لسنة ) ٣(نظام وزارة المالیة رقم    :عنوان التشریع
  

  ١/٢٠/١٩٣٠:تاریخ | ٨٢٦: رقم العدد-وقائع العراقیة ال   :المصدر
  ٤: رقم الصفحة | ١٩٣٠:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة   

  

  ١٩٣٣ لسنة ٣٦الغي ھذا النظام بموجب نظام وزارة المالیة رقم    :ملاحظات
  

  نحن ملك العراق
  -: مرنا بوضع النظام الاتي بناء على ما عرضھ وزیر المالیة ووافق علیھ مجلس الوزراء ا

  
  ١مادة 

  .یعین ھذا النظام كیفیة تقسیم الاعمال وادارتھا في وزارة المالیة والدوائر التابعة لھا 
  

  فصل
  في السلطات

  
  ٢مادة 

ھو المسؤول عن اعم ال ال وزارة وم ا یتبعھ ا م ن ال دوائر وع ن ح سن قی ام موظفیھ ا بواجب اتھم وبم سؤولیتھ ت صدر جمی ع                : الوزیر  
  .لاوامر والمقررات من الوزارة وتنفذ تحت اشرافھ ومراقبتھ ا

  
  ٣مادة 

وظیفتھ استشاریة ولیست اجرائیة ویبدي رأیھ في المسائل التي تحال الیھ من قبل الوزیر ولھ ان یقترح على ال وزیر م ا       : المستشار  
ی ضاحات اللازم ة م ن الم دراء ورؤس اء ال دوائر       یراه مناسباً لحسن تمشیة شؤون الوزارة في الام ور المالی ة ول ھ الح ق ف ي طل ب الا       

  .التابعین للوزارة والاطلاع على المخابرات وسجلات الوزارة المتعلقة بذلك 
  

  ٤مادة 
  .یساعد المستشار في مھمتھ موظفان كبیران ویقدمان اقتراحاتھما الى المستشار او الى الوزیر اذا طلب ذلك 

  
  فصل

  في دوائر الوزارة
  

  ٥مادة 
   -: دیوان الوزراة الدوائر والاقسام التالیة یحتوي 

   -: یرأسھا مدیر المالیة العام وتقسم الى الشعب التالیة :   دائرة المالیة العامة -اولاً 
  .  الامور الذاتیة وعقود الموظفین -أ 

    التقاعد-ب 
    الحقوق-ج 
    شروط الخدمة والملاك-د 

    مطبعة الحكومة-ھـ 
  ائل  الادارة والرس-و 
  



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

   -: یرأسھا مدیر المحاسبات العام وتقسم الى الشعب التالیة :   دائرة المحاسبات العامة -ثانیاً 
    الخزینة-أ 

    المیزانیة ووضعیة الخزینة النقدیة-ب 
    الحسابات-ج 
    التدقیق-د 

  )اجازاتھم. رواتبھم .حساباتھم (  الموظفون -ھـ 
  .  الادارة والرسائل -و 
  

   -: یرأسھا مدیر الواردات العام وتقسم الى الشعب التالیة : دائرة الواردات العامة   -ثالثاً 
    ضریبة الارض والتقدیرات المقطوعة-أ 

    ضریبة المواشي والاملاك والضرائب الاخرى الطفیفة-ب 
    ضریبة الدخل-ج 
    الادارة والرسائل-د 
  

  .نظر في ادارة الاملاك الامیریة یرأسھا مدیر وی:   قسم الاملاك الامیریة -رابعاً 
   -: یرأسھا مدیر وینظر في الامور الاتیة :   قسم التجارة والاقتصاد -خامساً 

  .غرف التجارة . تسجیل الشركات والاختراعات . تشجیع الصنائع 
  .الامور الاقتصادیة  . امور المناقصات والمزایدات. امور الاحصاء . المعاھدات والانفاقیات التجاریة . العلامات الفارقة 

تقوم باجراء التفتیش والتدقیق في جمیع المسائل المالیة وتطبق القوانین العامة وفق قانون التفتیش المالي :   ھیأة التفتیش -سادساً 
.  

برات والاوراق یكون بادارة ملاحظ وذلك لمساعدة الوزیر او المستشار في الامور التحریریة ولحفظ المخا:   المكتب الخاص -سابعاً  
  .السریة 

  
  ٦مادة 

تجتمع في وزارة المالیة لجنة الاقتصادیة لتقدیم الم شورة والم ساعدة م ن وق ت لآخ ر ال ى وزی ر المالی ة عن د درس ھ             : لجنة الاقتصاد   
   -: المسائل الاقتصادیة الھامة برئاسة الوزیر او المستشار على الوجھ الآتي 

  .وس العام مدیر الكمارك والمك: اعضاء دائمیون 
  .                     مدیر او مفتش الزراعة العام 

                       مدیر الري او السكك الحدیدیة 
  )حسب نوع المسائل الموضوعة في البحث                 (

  .ممثل تجاري عراقي :   اعضاء مؤقتون 
  .                       ممثل تجاري اجنبي 

  .قسم التجارة والاقتصاد مدیر : سكرتیر 
  

وللجنة ان تنتخب اعضاء اضافیین كمدیر المیناء او مدیر الاشغال او مدراء البنوك او غیرھم ممن لھم خبرة في الامور المومضوعة  
  .في البحث 

  
  الدوائر الملحقة بالوزارة

  
  ٧مادة 

ة وما یصدره الوزیر من التعلیمات على ان تستفید الوزارة من یرأسھا مدیر عام یقوم بواجباتھ وفقاً للقوانین والانظم: دائرة الكمارك 
  .خبرتھ ومعرفتھ في الامور التجاریة والاقتصادیة العامة حسب ما یقرره الوزیر من وقت لآخر 

  
  ٨مادة 

  .تدار من قبل مدیر عام مسؤول امام الوزارة وفقاً للقوانین والانظمة والتعلیمات : دائرة المیناء 
  

  فصل
  في الواجبات

  
  ٩مادة 

تقوم كل مدیریة من المدیریات العامة التي یتألف منھا دیوان الوزارة برؤیة الاعمال المودعة الیھا وفقاً للقوانین والانظمة وبالسرعة 
ر الع ام ھ و   المطلوبة كانھا سكرتاریة مرتبطة بالوزارة مباشرة وتصدر الاوامر والتعلیمات بتوقیع ال وزیر او نیاب ة عن ھ ویك ون الم دی        

  .المسؤول تجاه الوزیر عن جمیع المعاملات والاوامر الصادرة من دائرتھ من جھة موافقتھا للقوانین والانظمة والاصول المرعیة 
  

  ١٠مادة 
ق لا تعرض على الوزیر الاستفسارات الاعتیادیة او طلب معلومات او جمع احصاءات او تقاریر او ما یماثلھا من الامور التي لا  تتعل 

. بالتشریع او السیاسة المالیة او الت ي لا یراھ ا ال وزیر م ن اخت صاصھ بمقت ضى احك ام الق وانین والقواع د والتعلیم ات ال صادرة من ھ               
  .وتصدر الرسائل المتعلقة بالامور الاعتیادیة المحررة اعلاه بتوقیع مدیر الدائرة العام 

خول فیھا مدیري الدوائر العامة توقیع الاوراق الصادرة من دوائرھم كما ھو یصدر وزیر المالیة تعلیمات یصرح فیھا بالاحوال التي ی      
  .مشروح في ھذه المادة 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ١١مادة 
لا یجوز التوقیع على الاوراق الصادرة بالنیابة عن الوزیر قبل ان تؤخذ موافقتھ على الموضوع او اشارة منھ بالموافقة على اص دار    

  . تغیب الوزیر الامر الا في الاحوال المستعجلة عند
  

  ١٢مادة 
یقوم مدیرو الدوائر الملحقة بالوزارة باصدار الاوام ر ال ى مرؤوس یھم ض من ال صلاحیات والم سؤولیات المخول ة لھ م وف ق الق وانین             

  والانظمة على ان یوسطوا الوزارة في المخابرة مع الوزارات الاخرى او الدوائر المؤلفة منھا الوزارة
  

  ١٣مادة 
الع امون عن د إح ضار م سودة الل وائح القانونی ة والأنظم ة ف ي دوائ رھم آراء وملاحظ ات المست شار او م ساعدیھ قب ل                 یأخذ المدیرون   

  .عرضھا على الوزیر 
  

  ١٤مادة 
على المدیریات العامة ان تلاحظ ف ي مخابراتھ ا م ع الالوی ة س لطة المت صرفین الرئی سیة وم سؤلیتھم ف ي ادارة الل واء بموج ب احك ام              

  .الالویة قانون ادارة 
  

  ١٥مادة 
لا یجوز ان یتخ ابر الم دراء الع امون م ع غی ر المت صرفین ف ي الم سائل الاجرائی ة الت ي تخ ص الالوی ة او الت ي ھ ي ض من اخت صاص                   

  .اما في الامور المتعلقة بتطبیق نظام التفتیش الاداري فینبغي اصدار الطلب بواسطة الوزیر معنوناً الى وزیر الداخلیة . المتصرفین 
  
  ١٦ادة م

لا یجوز اھمال الاوراق والمعاملات مدة غیر معقولة لانجازھا واذا تردد احد المدیرین الع امین او اي رئ یس دائ رة ف ي عائدی ة العم ل             
  .لدائرتھ فینبغي ان یراجع الوزیر بشأنھا 

  
  ١٧مادة 

الموظفین باعمالھم وعن الاقتراحات التي یرونھا تقدم الدوائر العامة تقاریرھا عن سیر الاعمال والمھام المناطة بھا وعن كیفیة قیام 
  .ضروریة لحسن تمشیة امور دوائرھم وامور الدولة في الاوقات التي یحددھا الوزیر 

  
  ١٨مادة 

  .یكون مساعدو المدراء والممیزون او الملاحظون في الدوائر العامة والاقسام مسؤولین مباشرة تجاه رؤسائھم 
  

  ١٩مادة 
  .جمیع الانظمة والتعلیمات المتعلقة بتشكیلات وزارة المالیة العثمانیة او العراقیة تلغى بھذا النظام 

  
  ٢٠مادة 

  على وزیر المالیة تنفیذ ھذا النظام
   .١٣٤٨ والیوم الرابع عشر من شھر شعبان سنة ١٩٣٠كتب ببغداد في الرابع عشر    من شھر كانون الثاني سنة 

  فیصل 
    ناجي شوكت                   ناجي السویديیسن الھاشمى                 

  وزیر المالیة                    وزیر الداخلیة                 رئیس الوزراء
                                                                       ووزیر الخارجیة 

           عبد العزیزخالد سلیمان                      نوري السعید         
  وزیر الري والزراعة          وزیر الدفاع                   وزیر العدلیة 

  عبد الحسین                                              محمد امین زكي
  وزیر المعارف                                             وزیر المواصلات والاشغال

  
  ٢٠/١/١٩٣ وتاریخ ٨٢٦ الوقائع العراقیة عدد نشر في جریدة

  
 


